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«التجاري» يسهم بـ ٥ ملايين دولار
لدعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة

في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية 
والاجتماعية، وتماشيا مع الجهود الحثيثة التي 
تبذلها دولة الكويت لمواجهة الظروف الاستثنائية 
الحالية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم 
مســاهمة ماليــة بقيمة ٥ ملايــين دولار لصالح 
صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، وتأتي هذه 
المبادرة لدعم المســاعي الوطنيــة، وتأكيدا على 
تضافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات 
الدولــة لتخفيف حــدة التحديــات والتطورات 

الجيوسياسية الطارئة التي تشهدها المنطقة.
وتأتي مساهمة البنك التجاري الكويتي في 
إطار الجهود الوطنية، واستجابة لقرار مجلس 

الوزراء بإنشــاء «صندوق الكويت للاســتجابة 
الطارئة» كنافذة حســابية خاصة تدار من قبل 
الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تمويل الجهود 
الوطنيــة الرامية إلــى تعزيز جاهزيــة الدولة 
للاســتجابة للحالات والظروف الطارئة، والحد 
من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وقد أصدر مجلس إدارة البنك قرارا بتخصيص 
مبلــغ ٥ ملايين دولار كمســاهمة في «صندوق 
الكويت للاستجابة الطارئة»، نظرا لأهمية حشد 
الجهود الوطنية وتكامل الأدوار المؤسسية، وتمكين 
الدولة من التعامل بكفاءة وسرعة مع الظروف 
الطارئة والتحديات الاستثنائية، وتعزيز الجهود 

المبذولة لإعادة تأهيــل المرافق المتضررة ورفع 
كفاءتها وقدراتها التشغيلية، لضمان استمرارية 

الخدمات في مختلف الظروف.
جدير بالذكر أن هذا الدعم ليس جديدا على 
البنك، بل هو امتداد لســجله الحافل بالمبادرات 
الوطنية والاجتماعية والإنسانية الرائدة التي لها 
تأثير ملموس في المجتمع، والتي تجسد مفهوم 

الولاء للوطن والتكافل الاجتماعي والإنساني.
وتعكس هذه المبادرات المكانة الرائدة للتجاري 
بصفته شــريكا أساســيا في دعم جهود الدولة 
ومساندة مؤسساتها، ومســاهماته الفاعلة في 
مجال المســؤولية الوطنية والاجتماعية، ودعم 

خطط التنمية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام من 
خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة.

واختتم البنك التجاري الكويتي بيانه متمنيا 
أن يحفظ االله الكويت وشــعبها من كل مكروه 
وســوء، ومؤكــدا مواصلــة دوره القيــادي في 
العمل الوطني والاجتماعي والتنموي، واعتزازه 
بالمســاهمة في هذا الصندوق الذي يبرز الوجه 
المشــرق لدولة الكويت، حيــث تتكاتف وتتآزر 

الجهود في فزعة وطنية حبا في الكويت.
وبــين أن القطاع المصرفي الكويتي ســيظل 
دائما أحد دعائم الاســتقرار والازدهار، والذراع 
المساندة بفاعلية في أوقات الطوارئ والأزمات.

تأكيداً على تضافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتخفيف حدة التحديات والتطورات الجيوسياسية الطارئة التي تشهدها المنطقة

البنوك تعيد رسم خريطة الائتمان.. القروض الإسكانية
والعقارية والصناعية تستحوذ على ٧٤٪ من التمويلات الجديدة

أحمد مغربي

لم يكن نمو التسهيلات الائتمانية لدى 
البنــوك المحليــة خلال النصــف الأول من 
عــام ٢٠٢٦ مجرد زيادة اعتيادية في حجم 
التمويل، بل يكشــف عن تغير واضح في 
خريطة الائتمان داخل الاقتصاد الكويتي، 
فبينما ارتفعت المحافظ الائتمانية للبنوك 
بنحو ١٫٥٦٨ مليار دينار خلال ستة أشهر 
فقط، لم تتــوزع هذه الزيادة بالتســاوي 
بــين مختلــف القطاعــات، وإنمــا تركزت 
بصــورة لافتة في ثلاثة محاور رئيســية 
هي القروض الإسكانية والصناعة والعقار، 
التي استحوذت وحدها على ما يقارب ثلاثة 
أرباع القروض الجديدة، في مؤشر واضح 
على تغير أولويات التمويل داخل الجهاز 

المصرفي.
وتشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى 
أن إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم 
من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفع 
من ٥٣٫١٨ مليار دينار في نهاية ديســمبر 
٢٠٢٥ إلى ٥٤٫٧٥ مليار دينار بنهاية يونيو 
٢٠٢٦، بزيــادة بلغــت ١٫٥٦٨ مليار دينار، 

وبنسبة نمو ٢٫٩٥٪.
وتكشــف خريطة التمويــلات الجديدة 
خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ عن تمركز 
غير مســبوق للزيادة الائتمانية في ثلاثة 
قطاعات رئيســية هي القروض الإسكانية 
والصناعة والعقار، إذ استحوذت مجتمعة 
على ١٫١٥٤ مليار دينار، بما يعادل ٧٣٫٦٣٪ 
من إجمالي الزيــادة البالغة ١٫٥٦٧٧ مليار 
دينــار، وجــاءت القروض الإســكانية في 
المرتبة الأولى بإضافة ٤١٠٫٨ ملايين دينار، 
تلتها الصناعة بزيادة بلغت ٣٧٨٫٣ مليون 
دينار، ثم العقار بزيادة قدرها ٣٦٥٫٢ مليون 
دينار، بما يعني أن ما يقارب ثلاثة من كل 
أربعة دنانير أضافتها البنوك إلى محافظها 
الائتمانيــة خلال النصــف الأول من العام 

اتجهت إلى هذه القطاعات الثلاثة.
غير أن قراءة تفاصيل البيانات تكشف 
أن الرسالة الأهم لا تكمن في حجم الزيادة، 
وإنمــا في وجهة هــذه الأمــوال، إذ أعادت 
البنوك توزيع محافظها الائتمانية بصورة 
تعكس تغيــرا في أولويــات التمويل، مع 
منح الأفضلية للقطاعات المرتبطة بالإنتاج 
والاستثمار والأصول طويلة الأجل، مقابل 
انحسار التمويل في بعض الأنشطة التجارية 

والاستهلاكية.
الصناعة.. مفاجأة النصف الأول

إذا كان القطــاع العقاري اعتاد تصدر 

المشهد الائتماني خلال السنوات الماضية، 
فإن قطاع الصناعة كان بلا منازع مفاجأة 

النصف الأول من عام ٢٠٢٦.
فالقطاع لم يحقق فقط نموا إيجابيا، 
بل ســجل أعلــى معدل نمو بــين جميع 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بعدما 
الائتمانية  التســهيلات  ارتفــع رصيــد 
الممنوحــة له من ٢٫١٣ مليــار دينار في 
نهاية ديسمبر إلى ٢٫٥ مليار دينار بنهاية 
يونيو، محققا زيادة بلغت ٣٧٨٫٣ مليون 
دينار خلال ســتة أشــهر، وبنسبة نمو 

وصلت إلى ١٧٫٨٪.
وتعكس هذه الأرقام توسعا واضحا في 
التمويل الموجه للقطاع الصناعي، سواء 
لتمويل خطوط إنتاج جديدة أو توسعات 
تشغيلية أو استثمارات صناعية، وهو ما 
يجعله أكبر المستفيدين من إعادة توزيع 

الائتمان خلال الفترة.
كما أن اللافت في هذه الأرقام أن قيمة 
الزيادة التي حققها القطاع الصناعي جاءت 
الأكبر بــين القطاعات الإنتاجية، وهو ما 
يعكس ثقة أكبر من الجهاز المصرفي في 

هذا النشاط مقارنة بقطاعات أخرى.
العقار.. الرهان لا يزال قائماً

ورغم صدارة الصناعة من حيث معدل 
النمو، فإن القطاع العقاري بقي أحد الأعمدة 
الرئيسية للمحافظ الائتمانية لدى البنوك.
فقد ارتفع رصيد التسهيلات العقارية 
من ١٠٫٧٢ مليارات دينار في نهاية ديسمبر 
إلى ١١٫٠٨ مليار دينار بنهاية يونيو، بزيادة 
بلغت ٣٦٥٫٢ مليون دينار، وبنسبة نمو 

.٪٣٫٤
ويعني ذلك أن العقار استحوذ وحده 
علــى نحــو ٢٣٪ مــن إجمالــي الزيــادة 
الائتمانية خلال النصف الأول من العام، 
ليؤكد استمرار مكانته كأحد أهم القطاعات 

الجاذبة للتمويل المصرفي.
كما أن وصــول التمويل العقاري إلى 
أكثر من ١١ مليار دينار يعكس اســتمرار 
الطلب على التمويل المرتبط بالمشروعات 
العقارية والاستثمارية، إلى جانب التمويل 

الموجه لشركات التطوير العقاري.
التسهيلات الشخصية... الأكبر حجماً

ورغم أن الأنظار اتجهت إلى الصناعة 
والعقار، فإن التسهيلات الشخصية بقيت 
أكبر مكونات المحافظ الائتمانية للبنوك.
فقد ارتفع رصيدهــا من ٢٠٫٠٢ مليار 
دينار إلى ٢٠٫٣٤ مليار دينار، بزيادة بلغت 
٣١٨٫٦ مليون دينار، وبنســبة نمو ١٫٦٪، 

لتستحوذ وحدها على نحو ٣٧٪ من إجمالي 
التسهيلات الائتمانية في الكويت.

إلا أن تفاصيل هذا القطاع تكشــف أن 
الصــورة تختلف كثيرا عنــد النظر إلى 

مكوناته الداخلية.
فالزيادة لم تكن نتيجة ارتفاع جميع 
أنــواع القــروض الشــخصية، بل جاءت 
بالقــروض  مدفوعــة بالكامــل تقريبــا 

الإسكانية.
فقد ارتفعت القروض الإســكانية من 
١٧٫٢٧ مليار دينار إلى ١٧٫٦٨ مليار دينار، 
بزيادة بلغت ٤١٠٫٨ ملايين دينار، وبنسبة 
نمو ٢٫٤٪، لتظل المحرك الرئيســي لنمو 

التمويل الشخصي.
القــروض  تراجعــت  المقابــل،  فــي 
الاســتهلاكية من ٢٫٠٧٧ مليار دينار إلى 
٢٫٠٤١ مليــار دينــار، بانخفــاض بلغ ٣٦

مليون دينار، أي بنسبة ١٫٧٪.
كما انخفضت قروض السكن الخاص 
والنموذجي مــن ١٩٨٫٢ مليون دينار إلى 
١٧٤٫٩ مليون دينار، بتراجع بلغت قيمته 

٢٣٫٣ مليون دينار، أي بنسبة ١١٫٨٪.
وسجل بند القروض الشخصية الأخرى 
انخفاضــا مــن ٤٧٥٫٦ مليــون دينار إلى 
٤٤٢٫٦ مليون دينار، بخســارة بلغت ٣٣

مليون دينار، وبنسبة ٦٫٩٪. وتشير هذه 
الأرقام إلى أن القروض الإسكانية أصبحت 
عمليــا المحرك الوحيد لنمو التســهيلات 
الشخصية، في حين شهدت بقية المكونات 

تراجعا أو استقرارا.
الاستثمار في الأسهم يواصل الصعود

كما واصل التمويل المخصص لشــراء 
الأوراق المالية نموه خلال النصف الأول 

من العام.
فقد ارتفع إجمالي هذا البند من ٤٫٧٩٢
مليارات دينار إلى ٤٫٩٠٨ مليارات دينار، 
بزيادة بلغت ١١٦ مليون دينار، وبنسبة 

نمو ٢٫٤٪.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع التمويل 
المقدم للشــركات والمؤسســات مــن ٣٫١١
مليارات دينار إلــى ٣٫١٣ مليارات دينار، 
إضافة إلى ارتفاع التمويل الموجه للأفراد 
مــن ١٫٦٨ مليــار دينــار إلــى ١٫٧٦ مليار 
دينار، وهو ما يعكس اســتمرار النشاط 

الاستثماري في سوق الأوراق المالية.
الإنشاء.. نمو هادئ

أما قطاع الإنشاء، فقد حافظ على مسار 
نمــوه ولكن بوتيرة أكثر هدوءا، وارتفع 
رصيد التسهيلات من ٢٫٦٨٣١ مليار دينار 

إلــى ٢٫٧٨٥٦ مليار دينــار، بزيادة بلغت 
١٠٢٫٥ مليون دينار، وبنسبة نمو ٣٫٨٪، بما 
يعكس استمرار التمويل الموجه لمشروعات 

المقاولات والبنية التحتية.
المؤسسات المالية.. توسع ملحوظ

الماليــة غيــر  وســجلت المؤسســات 
المصرفية، والتي تشمل شركات الاستثمار 
والتمويل والتأمين والصرافة، نموا قويا، 
بعدما ارتفعت التسهيلات من ١٫٦٧٣٣ مليار 
دينار إلى ١٫٨١٦٧ مليار دينار، بزيادة بلغت 
١٤٣٫٤ مليون دينار، وبنسبة نمو ٨٫٦٪.

الخدمات والنفط.. نمو متواصل

كما ارتفعت التســهيلات الموجهة إلى 
قطاع الخدمات الأخرى من ٤٫١٢٦٨ مليارات 
دينار إلى ٤٫٣٠٠٥ مليارات دينار، بزيادة 
بلغت ١٧٣٫٧ مليون دينار، وبنســبة نمو 
٤٫٢٪، ليظل ثالث أكبر القطاعات المقترضة 

من البنوك.
وســجل قطاع النفط الخــام والغاز 
نموا جيدا، بعدما ارتفعت التسهيلات من 
٢٫٠٥٦٨ مليــار دينار إلى ٢٫٢٠٩٤ مليار 
دينار، بزيادة بلغت ١٥٢٫٦ مليون دينار، 
وبنسبة نمو ٧٫٤٪، بما يعكس استمرار 
التمويل الموجه للمشروعات والخدمات 
المرتبطــة بالقطــاع النفطــي، أما قطاع 
الخدمــات العامة، فقد حقق أعلى معدل 
نمو نســبي بلغ ٨٥٫٦٪، بعدما ارتفعت 
التســهيلات من ١١٥٫٦ مليون دينار إلى 
٢١٤٫٥ مليون دينار، بزيادة بلغت ٩٨٫٩

دينار. مليون 
ماذا تقول الأرقام؟

تكشــف بيانات «المركزي» أن البنوك 
المحلية لم تكتف بزيــادة التمويل خلال 
النصــف الأول من عــام ٢٠٢٦، بل أعادت 
ترتيب أولويات الإقراض بصورة واضحة، 
فالتمويل اتجه بصورة أكبر نحو القطاعات 
الإنتاجية والاســتثمارية، وفي مقدمتها 
الصناعة والعقار، مع استمرار الزخم في 

القروض الإسكانية.
وتشــير هذه التحولات إلى أن النمو 
الائتماني لم يعد قائما على التوسع الكمي 
فقط، وإنما أصبح أكثر انتقائية في توزيع 
التمويل، بما يعكس توجه الجهاز المصرفي 
نحو دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأصول 
طويلة الأجل والقيمة المضافة، مع المحافظة 
على جودة المحافظ الائتمانية وتنويعها 
في ظــل المتغيــرات الاقتصادية المحلية 

والإقليمية.

تضاعف أرباح شركات الصرافة١٫٥٧ مليار دينار قروضاً جديدة خلال أول ٦ أشهر من ٢٠٢٦.. والتسهيلات الشخصية تحافظ على الصدارة و«الإسكانية» تقود النمو
في ٦ أشهر

إغلاق ٣٩٠ حساباً بنكياً بسبب 
ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد

علي إبراهيم

تضاعفت أرباح ٣١ شــركة صرافة تعمل في الســوق الكويتي 
خلال أول ٦ أشهر من ٢٠٢٦ مدفوعة بالارتفاع الكبير في الإيرادات 

المتحصلة من بيع العملات والفوائد البنكية.
وأظهرت بيانات رســمية صــادرة عن بنك الكويت المركزي أن 
صافــي أرباح شــركات الصرافة ارتفع بنســبة ١١٠٫٥٪ بما قيمته 
١٦٫٥ مليون دينار ليصل إلى ٣١٫٤٨ مليون دينار خلال الفترة من 
يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، مقارنة بـ ١٤٫٩٥ مليون دينار خلال 

الفترة المماثلة من ٢٠٢٥.
وارتفع إجمالي إيرادات شــركات الصرافة خلال النصف الأول 
من ٢٠٢٦ بنسبة ٤٣٫٢٨٪ بما قيمته ٢٠٫١ مليون دينار لتصل إلى 
٦٦٫٥٦ مليــون دينار، مقارنة بـ ٤٦٫٤٥ مليون دينار خلال الفترة 

ذاتها من ٢٠٢٥.
وجــاء ارتفاع الإيرادات مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات 
بيع العملات، والتي زادت بنسبة ٥١٫١٧٪ بما قيمته ٢٠٫٣٥ مليون 
دينار لتصل إلى ٦٠٫١٤ مليون دينار بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٦

مقارنة بـ ٣٩٫٧٨ مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من ٢٠٢٥.
وزادت الإيرادات من الفوائد البنكية بنسبة ٢٦٫١٨٪ بما قيمته 
١١٤٫٨ ألف دينار لتصل إلى ٥٥٣٫٣ ألف دينار بنهاية النصف الأول 
من ٢٠٢٦ مقارنة  بـ ٤٣٨٫٥ ألف دينار بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٥.

يأتي ذلك فيما شهد بند الإيرادات الأخري تراجعا بنسبة ٥٫٨٥٪ 
بمــا قيمته ٣٦٤٫٩ ألف دينار لتصل إلى ٥٫٨٧ ملايين دينار بنهاية 
النصــف الأول من ٢٠٢٦ مقارنة مع ٦٫٢٣ ملايين دينار عن الفترة 

ذاتها من ٢٠٢٥.
ولجهــة المصروفات، فقد شــهدت ارتفاعا بنســبة ١١٫٣٥٪ بما 
قيمتــه ٣٫٥٧ ملايين دينار لتصل إلــى ٣٥٫٠٨ مليون دينار بنهاية 
النصــف الأول من ٢٠٢٦، مقارنة  بـ ٣١٫٥ مليون دينار عن الفترة 

ذاتها من ٢٠٢٥.
وارتفعــت المصروفــات الإدارية والمصرفية بنســبة ١٤٫١٪ بما 
قيمتــه ٣٫٦ ملايــين دينار لتصل إلــى ٢٩٫٣ مليون دينــار بنهاية 
النصــف الأول مــن ٢٠٢٦، مقارنة  بـــ ٢٥٫٦٩ مليون دينار بنهاية 

الفترة ذاتها من ٢٠٢٥.
وزادت المصروفــات على بنــد الفوائد البنكية بنســبة ١٤٫٩٪ 
بما قيمتــه ١٠٧٫٥ آلاف دينار، لتصل إلى ٨٢٤٫٨ ألف دينار بنهاية 
النصف الأول من ٢٠٢٦، مقارنة  بـ ٧١٧٫٣ ألف دينار بنهاية النصف 

الأول من ٢٠٢٥.
وتراجعت المخصصات بنسبة ١٫٣٪ بما قيمته ٦٢٫٣ ألف دينار 
لتصل إلى ٤٫٥١ ملايين دينار بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٦، مقارنة  

بـ ٤٫٥٨ ملايين دينار بنهاية الفترة ذاتها من ٢٠٢٥.
وانخفضت المصروفات الأخرى بنســبة ١٨٫٢٪ بما قيمته ٩٢٫٦
ألــف دينار لتصل إلى ٤١٥٫٨ ألــف دينار بنهاية النصف الأول من 
٢٠٢٦ مقارنة  بـ ٥٠٨٫٤ آلاف دينار بنهاية النصف الأول من ٢٠٢٥.

علي إبراهيم

أغلقــت البنوك الكويتية ٣٩٠ حســابا مصرفيا خلال الفترة 
من يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، بسبب ارتجاع شيكات لعدم 
وجــود رصيد، فــي خطوة تعكس اســتمرار تطبيق الإجراءات 
المصرفية الرامية إلى الحد من مخاطر التعامل بالشيكات وتعزيز 

الانضباط في المعاملات المالية.
وكشفت بيانات مصرفية رسمية أن الحسابات المغلقة تعود 
إلى ٣٧١ عميلا أصدروا ١١٥٨ شــيكا مرتجعا لعدم وجود رصيد 
خــلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، بإجمالي قيمة 

بلغ ٨٫١ ملايين دينار.
وفي المقابل، أظهرت البيانات أن إجمالي الشيكات المرتجعة 
لعــدم وجود رصيد في القطاع المصرفي الكويتي خلال النصف 
الأول مــن العام الحالي بلغ ٢٣٩٤ شــيكا، بقيمة إجمالية بلغت 

٤٨٫٨ مليون دينار، قدمها ١٥٨٩ عميلا.
وتشــير البيانات إلى أن الشــيكات التي تســببت في إغلاق 
الحسابات تمثل نحو ٤٨٫٤٪ من إجمالي عدد الشيكات المرتجعة 
خــلال الفتــرة، فيما تمثل قيمتها نحــو ١٦٫٦٪ من إجمالي قيمة 

الشيكات المرتجعة.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الشيكات المقدمة للتداول عبر القطاع 
المصرفي الكويتي خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦
نحو ١٫٧٤ مليون شيك، بقيمة إجمالية بلغت ١١٫٩٨ مليار دينار، 
تقدم بها ٤٥٫٩٦ ألف عميل، الأمر الذي يعكس استمرار الشيكات 
كإحدى أدوات الدفع المستخدمة في التعاملات التجارية والمالية، 

رغم التوسع المتواصل في وسائل الدفع الإلكترونية.


